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یطل الاسبوع جدید على لبنان حاملاً معھ “زلزال” من نوع آخر عن ذاك الذي ضرب تركیا وأوقع آلاف الضحایا في تركیا

وسوریا، الاثنین الماضي شعر اللبنانیون بتردادات ذاك الزلزال وارتعبوا من الخوف وھم ھذا الاسبوع على موعد مع “خضّة”

من نوع آخر ھي خضة تشریعیة سیاسیة عنوانھا إقرار “الكابیتال كونترول” ومضمونھا الضغط على القضاء لردّ الدعاوى ضد

!المصارف التي أعلنت الاضراب والدفع نحو اقرار القانون

أعدت للجان النیابیة المشتركة مشروع قانون معجل مكرّر یرمي الى وضع ضوابط استثنائیة ومؤقنة على التحاویل المصرفیة

والسحوبات النقدیة وحمایة حقوق المودعین. ھكذا فعلیاً ھو عنوان القانون المطروح، ویسأل المتخصص في الرقابة القضائیة على

المصارف المحامي الدكتور باسكال ضاھر أین ھي حمایة حقوق المودعین المكتوبة في النص؟ وكیف یصُرف ھذا الكلام

بالقانون؟

مواد القانون

یتطرق الدكتور ضاھر الى المادة الثالثة في مشروع القانون التي تتحدث عن انشاء لجنة خاصة تضم وزیر المالیة، حاكم مصرف

لبنان أو أحد نوابھ وقاض من الدرجة 18 وما فوق واربع خبراء من أصًحاب الاختصاص ویتم تعیینھم بقرار یصدر عن مجلس

الوزراء بناء لاقتراح رئیس مجلس الوزراء كذلك تحدد آلیة عمل اللجنة اعلاه بموجب قرار یصدر عن مجلس الوزراء. مضیفا:

“ھل یعقل ان تكون اللجنة متروكة لتفاصیل قرارات مجلس الوزراء”، مشیرا الى انھ “غیر مفھوم مدى تعلیق الدعاوى وأین

المبالغ التي حولت خارج النظام بجرم التداول من الداخل، بالاضافة الى ھذا كلھ فإن النص یشرع التسدید البدلي ویفرق بین دولار

.”قدیم ودولار جدید
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سوق القطع

كذلك یذكر مشروع القانون في المادة الخامسة منھ ان مصرف لبنان یؤمن سوق القطع وفقا للسعر الفعلي ووفقا لما ھو منصوص

عنھ في قانون النقد والتسلیف ولا سیما المادتین 75 و 229 منھ انفاذا للقانون. ھنا یتساءل ضاھر “ما ھو السعر الفعلي الذي یتم

ذكره في النص؟ وأین تصرف أحكام المادة 75 من قانون النقد والتسلیف طالما ان سوق القطع مسلوبة صلاحیاتھ من المصرف

.”المركزي؟

حمایة من الملاحقات القانونیة

بدوره الخبیر الاقتصادي ومستشار وزیر الاقتصاد السابق راوول نعمة الذي شارك في اعداد خطة لازارد على ایام حكومة حسان

دیاب میشال فیاض، فیرى أنھ “لا یمكن ان نسمي القانون الحالي بقانون مراقبة رأس المال ولكنھ قانون عفو للمساھمینوالبنوك

ویشرّع “سلب” الودائع والقیود غیر القانونیة والھیركات على عملیات السحب”، مؤكدا أن “مشروع القانون لا یھدف الا الى

.”حمایة البنوك والمساھمین من كلّ ملاحقة قانونیة، بالمختصر القانون یرید ایقاف الملاحقة القانونیة من قبل الناس للمصارف

!رفض صندوق النقد

إذا نجحت السلطة التشریعیة باقرار ھذا المشروع القانون فھل سیقبل بھ صندوق النقد الدولي، لا اعتقد”. ھذا ما یشیر الیھ فیاض،“

شارحا ان “القانون یشرع التفرقة بین الدولار القدیم والجدید، وھو یمثل انتصارا للبنوك على 1,4 ملیون مودع وكانوا 2,7 ملیون

.”مودع في العام 2020

قبل حدیث حاكم مصرف لبنان ریاض سلامة التلفزیوني الاخیر كان یمُكن للمصارف أن ترمي التھم على الدولة وتقول للمودعین

“أموالكم عند الدولة”، وكان یمُكن أیضاً أن تقول “أموالكم في المصرف المركزي”، ولكن لا. قالھا سلامة بالفمّ الملآن “مصرف

لبنان ردّ أموال المصارف بالدولار بالاضافة الى 30 ملیار دولار بین 2017 و 2022 والمصرف المركزي لا یزال یمدّ

المصارف بالدولار من خلال التعامیم 185 و161 ومنصة صیرفة”. والسؤال “لماذا لم تردّ المصارف أموال المودعین؟ ولماذا

!الاضراب؟، وإذا كان ھذا الأمر غیر صحیح لماذا لم تلجأ الى نفیھ؟

في الاسبوع المقبل ستضغط المصارف أكثر في اضرابھا ستعرقل التحاویل الى الخارج من اجل استیراد البنزین والدواء وغیرھا،

ونعود الى نفس “المعزوفة” واختلاق الازمات المفتعلة، والتلویح بھذه “العصا” من أجل “تطویع” الناس، فھل تنتصر “البنوك”

في ھذه المعركة وتنجح في انتزاع كابیتال كونترول “مقنعّ” یحمیھا من الدعاوى ویقضي على آخر أمل للمودعین باستعادة أموالھم

!؟
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